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 794إليها ف@ي الم@ادة   أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار       يتولى رئيس     :795المادة  
  .يوما) 30(أعلاه، بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين 

 أمان@ة ال@ضبط   إل@ى  أيام من تاريخ انته@اء أج@ل التعلي@ق،   ) 10( دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة         لكل يجوز
       . أعلاه794لمادة لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة المشار إليها في ا

  
يتم تكليف ال@دائنين الح@اجزين وال@دائنين المت@دخلين ف@ي الحج@ز م@ن ط@رف المح@ضر الق@ضائي بن@اء               : 796المادة  

  .على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة
لأط@راف بالح@ضور وص@حة الت@وآيلات        ص@فة ال@دائنين وص@حة تكلي@ف ا         في الجلسة المح@ددة، يتحق@ق ال@رئيس م@ن         

  .شطب من لم تثبت صفتهووصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع 
إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثب@ت ال@رئيس اتف@اقهم ف@ي مح@ضر        

  .ر قوة السند التنفيذييوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحض
 ال@رئيس عل@ى القائم@ة المؤقت@ة وت@صبح      رإذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودي@ة، أشّ@    

  .بذلك نهائية
       .وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة

  
إذا تغيب أح@د الأط@راف ع@ن ح@ضور جل@سة الت@سوية الودي@ة، يج@وز توزي@ع المب@الغ المتح@صلة م@ن                :  797المادة  

  .التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
    .ر عليها الرئيسلا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشّ

  
إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد ال@دائنين عل@ى قائم@ة التوزي@ع المؤقت@ة، ي@أمر ال@رئيس               :798لمادة  ا

  .أيام) 8( في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية بتثبيت الاعتراض
 يزي@د ع@ن   أي@ام، إذا آ@ان المبل@غ المتن@ازع علي@ه     ) 10(يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعت@راض خ@لال ع@شرة           

  ). دج200.000(مائتي ألف دينار 
  .يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال

  .لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام
         . الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين

  
المحجوز عليه وق@ف إج@راءات التوزي@ع ول@و ح@دد التوق@ف ع@ن ال@دفع            لا يترتب على إفلاس المدين       : 799المادة  

  .بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع
  

    الكتاب الرابع  
  في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية

  

  الباب الأول
  الإداريةفي الإجراءات المتبعة أمام المحاآم 

  

  الفصل الأول
  في الاختصاص

  

  القسم الأول
  في الاختصاص النوعي

  
  . الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإداريةالمحاآم : 800المادة 

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو     
    .سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاإحدى المؤ

  
  : تختص المحاآم الإدارية آذلك بالفصل في  :801المادة 

  :  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن-1
   الولاية والمصالح غير الممرآزة للدولة على مستوى الولاية،-
  البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، -
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   المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، -
   دعاوى القضاء الكامل،-2
     . القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3
 

  : يةالآت أعلاه، يكون من اختصاص المحاآم العادية المنازعات 801 و800خلافا لأحكام المادتين   :802المادة 
   مخالفات الطرق،-1
 المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامي@ة إل@ى طل@ب تع@ويض الأض@رار الناجم@ة ع@ن مرآب@ة           -2

     .تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  

  القسم الثاني
  في الاختصاص الإقليمي

  
  . من هذا القانون38 و37يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاآم الإدارية طبقا للمادتين   :803المادة 

    
 أع@لاه، ترف@ع ال@دعاوى وجوب@ا أم@ام المح@اآم الإداري@ة ف@ي الم@واد المبين@ة                  803خلافا لأحكام الم@ادة       :804المادة  

  :أدناه
  اصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختص-1
   في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،-2
في دائرة اخت@صاصها مك@ان إب@رام العق@د      في مادة العقود الإدارية، مهما آانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع             -3

  ،أو تنفيذه
 المتعلق@ة ب@الموظفين أو أع@وان الدول@ة أو غي@رهم م@ن الأش@خاص الع@املين ف@ي المؤس@سات             في مادة المنازعات   -4

   في دائرة اختصاصها مكان التعيين،العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع
   في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،-5
ت أو الأش@@غال أو ت@@أجير خ@@دمات فني@@ة أو ص@@ناعية، أم@@ام المحكم@@ة الت@@ي يق@@ع ف@@ي دائ@@رة            ف@@ي م@@ادة التوري@@دا  -6

  اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا آان أحد الأطراف مقيما به،
جنح@@ة أو فع@@ل تق@@صيري، أم@@ام المحكم@@ة الت@@ي يق@@ع ف@@ي دائ@@رة  وأ ف@@ي م@@ادة تع@@ويض ال@@ضرر الن@@اجم ع@@ن جناي@@ة -7

  قوع الفعل الضار،اختصاصها مكان و
 في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحك@م       -8

          .موضوع الإشكال
  

تك@@ون المحكم@@ة الإداري@@ة المخت@@صة إقليمي@@ا ب@@النظر ف@@ي الطلب@@ات الأص@@لية، مخت@@صة ف@@ي الطلب@@ات       : 805المQQادة 
  .أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاآم الإداريةضة الإضافية أو العار

      .تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية
  

  .تحدد مقرات المحاآم الإدارية عن طريق التنظيم  :806المادة 
  

  القسم الثالث
  في طبيعة الاختصاص

  
  .ختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاآم الإدارية من النظام العامالا : 807المادة 

  .يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أية مرحلة آانت عليها الدعوى
  .يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي

  

  القسم الرابع
  في تنازع الاختصاص

  
  . محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولةيؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين : 808المادة 

 هومجل@س الدول@ة، إل@ى اخت@صاص ه@ذا الأخي@ر بك@ل غرف@        يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية         
  .مجتمعة
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  القسم الخامس
 في الارتباط

  
ل@ى  عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بع@ضها يع@ود إ           :809المادة  

اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات إل@ى مجل@س           
  .الدولة

عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نف@س الوق@ت            
، وتدخل ف@ي اخت@صاصه، يحي@ل رئ@يس المحكم@ة      ةمرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدول   

       .تلك الطلبات أمام مجلس الدولة
  

تختص المحكمة الإدارية إقليميا بالف@صل ف@ي الطلب@ات الت@ي تع@ود إل@ى اخت@صاصها الإقليم@ي، وف@ي                     : 810المادة  
     . الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرىالطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص

  
إداريت@@@ان ف@@@ي آن واح@@@د بطلب@@@ات م@@@ستقلة، لكنه@@@ا مرتبط@@@ة وت@@@دخل ف@@@ي    عن@@@دما تخط@@@ر محكمت@@@ان  :811المQQQادة 

  .الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة
  .   يخطر آل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة

  .  في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاآم المختصة للفصل في الطلباتيفصل رئيس مجلس الدولة بأمر
  

 أع@لاه، إرج@اء الف@صل ف@ي     811 و809الإحالة المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@ادتين           يترتب على أوامر      :812المادة  
  .الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن

  
    القسم السادس  

  في تسوية مسائل الاختصاص
  

دما تخطر إحدى المحاآم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، يح@ول رئ@يس            عن  :813المادة  
  .المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة

آ@ل الطلب@ات   الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد، عند      
  .أو في جزء منها

  
 يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحي@ل الق@ضية أم@ام المحكم@ة الإداري@ة المخت@صة، ولا            عندما  :814المادة  

  .يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها
  

  الفصل الثاني
  في الدعوى

  

  القسم الأول
 في رفع الدعوى

  
   .بعريضة موقعة من محام أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية 827مع مراعاة أحكام المادة   :815لمادة     ا

  
   . من هذا القانون15يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة   :816المادة 

  
يج@@وز للم@@دعي ت@@صحيح العري@@ضة الت@@ي لا تثي@@ر أي وج@@ه بإي@@داع م@@ذآرة إض@@افية خ@@لال أج@@ل رف@@ع    : 817المQQادة 

  . أدناه830 و829الدعوى المشار إليه في المادتين 
  

 القضية، وعند الضرورة، يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخ@صوم        ملفبتودع العريضة مع نسخة منها        :818المادة  
       .بتقديم نسخ إضافية
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 مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تق@دير م@دى م@شروعية الق@رار الإداري،     ق يجب أن يرف   :819المادة  
  .لقرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبررتحت طائلة عدم القبول، ا

وإذا ثب@ت أن ه@ذا الم@انع يع@ود إل@@ى امتن@اع الإدارة م@ن تمك@ين الم@دعي م@@ن الق@رار المطع@ون في@ه، أمره@ا القاض@@ي             
          .المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع

  
ا يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم ومذآراتهم، يعدون في نفس الوقت جردا مفصلا           عندم  :820المادة  

  .، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصهاعنها
    .وفي جميع الحالات يؤشر أمين الضبط على الجرد

  
فع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون عل@ى  تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل د         :821المادة  
    .خلاف ذلك

 
 في الحالة التي يجب أن تفصل فيها المحكمة الإدارية ف@ي أج@ل مح@دد ب@نص خ@اص، لا ي@سري ه@ذا               :822المادة  

  .الأجل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط
  

  .  بأمانة ضبط المحكمة الإداريةتقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك  : 823المادة 
  .يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة، آما يؤشر على إيداع مختلف المذآرات والمستندات

  
  .تقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها : 824المادة 

  .يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها
  
يفصل رئيس المحكمة الإدارية في الإش@كالات المتعلق@ة بالإعف@اء م@ن الرس@م الق@ضائي والإش@كالات              : 825دة  الما

  .المتعلقة بإيداع وجرد المذآرات والمستندات، بأمر غير قابل لأي طعن
  

  .تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة : 826المادة 
  

 أعلاه، من التمثيل الوج@وبي بمح@ام ف@ي    800تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذآورة في المادة     : 827ة  الماد
  .الادعاء أو الدفاع أو التدخل

توقع العرائض ومذآرات الدفاع ومذآرات التدخل المقدمة باس@م الدول@ة أو باس@م الأش@خاص الم@شار إل@يهم أع@لاه،           
  .من طرف الممثل القانوني

  
 مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومي@ة ذات          :828المادة  

ال@@صبغة الإداري@@ة طرف@@ا ف@@ي ال@@دعوى ب@@صفة م@@دعي أو م@@دعى علي@@ه، تمث@@ل بواس@@طة ال@@وزير المعن@@ي، ال@@والي، رئ@@يس   
  .غة الإداريةب ذات الصالمجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة

  
  الفرع الأول
  في الآجال

  
أش@هر، ي@سري م@ن ت@اريخ التبلي@غ الشخ@صي       ) 4(يحدد أج@ل الطع@ن أم@ام المحكم@ة الإداري@ة بأربع@ة            :829المادة  

  .بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي
  

ي بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإداري@ة م@صدرة الق@رار ف@ي الأج@ل       يجوز للشخص المعن :830المادة  
  . أعلاه829المنصوص عليه في المادة 

، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من )2(يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين 
  .تاريخ تبليغ التظلم

، لتق@ديم طعن@ه الق@ضائي، ال@ذي ي@سري م@ن        )2( يستفيد المتظلم من أجل شهرين       وفي حالة سكوت الجهة الإدارية،    
  .المشار إليه في الفقرة أعلاه) 2(تاريخ انتهاء أجل الشهرين 

  .من تاريخ تبليغ الرفض) 2(في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين 
  .ارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضةيثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإد
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 أع@لاه، إلا إذا أش@ير إلي@ه ف@ي تبلي@غ الق@رار       829 لا يحتج بأجل الطع@ن المن@صوص علي@ه ف@ي الم@ادة             :831المادة  
   .المطعون فيه

  
  : تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية : 832المادة 

   الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،-1
  طلب المساعدة القضائية، -2
   وفاة المدعي أو تغير أهليته،-3
  . القوة القاهرة أو الحادث الفجائي-4
  

  الفرع الثاني
  في وقف التنفيذ

  
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما ل@م ي@نص         : 833المادة  

  .القانون على خلاف ذلك
                                 .مكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداريغير أنه ي

  
  . تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة :834المادة 

موضوع، أو في حالة التظلم لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في ال           
  . أعلاه830المشار إليه في المادة 

  
يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ ب@صفة عاجل@ة، وي@تم تقل@يص الآج@ال الممنوح@ة ل@لإدارات المعني@ة               : 835المادة  

  .لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار
ي@@ة م@ن عري@@ضة افتت@اح ال@@دعوى وم@ن طلب@@ات وق@ف التنفي@@ذ أن رف@ض ه@@ذه الطلب@@ات      عن@دما يظه@@ر للمحكم@ة الإدار  

   .مؤآد، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق
  

 في جميع الأحوال، تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامي@ة إل@ى وق@ف التنفي@ذ         :836المادة  
  .بأمر مسبب

  .لموضوعينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى ا
  

) 24(يتم التبلي@غ الرس@مي للأم@ر القاض@ي بوق@ف تنفي@ذ الق@رار الإداري خ@لال أج@ل أرب@ع وع@شرين                     : 837المادة  
 س@@اعة، وعن@@د الاقت@@ضاء، يبل@@غ بجمي@@ع الوس@@ائل، إل@@ى الخ@@صوم المعني@@ين وإل@@ى الجه@@ة الإداري@@ة الت@@ي أص@@درت الق@@رار   

  .الإداري المطعون فيه
ون فيه ابتداء من ت@اريخ وس@اعة التبلي@غ الرس@مي أو تبلي@غ أم@ر وق@ف التنفي@ذ إل@ى          توقف آثار القرار الإداري المطع   

  .الجهة الإدارية التي أصدرته
  .يوما من تاريخ التبليغ) 15(يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 

  
  القسم الثاني
  في الخصومة

  

  الفرع الأول
  في التحقيق

  
   أحكام عامة أحكام عامة--11

  
  . تودع المذآرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية :838مادة ال

ضر قضائي، ويتم تبليغ المذآرات وم@ذآرات ال@رد م@ع    حيتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق م      
   .الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

  
  .الأطراف يجوز تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي  :839لمادة ا
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تبلغ آل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برس@الة م@ضمنة م@ع الإش@عار بالاس@تلام،           : 840المادة  
  .أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء

  .اريخ الجلسة بنفس الأشكاليتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وت
ي@شار ف@@ي تبلي@@غ الع@رائض والم@@ذآرات إل@@ى أن@ه ف@@ي حال@@ة ع@@دم مراع@اة الأج@@ل المح@@دد م@ن ط@@رف القاض@@ي لتق@@ديم      

  .مذآرات الرد، يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق
  

 لتبلي@@غ تبل@@غ ن@@سخ الوث@@ائق المرفق@@ة للع@@رائض والم@@ذآرات إل@@ى الخ@@صوم ب@@نفس الأش@@كال المق@@ررة       : 841المQQادة 
  .المذآرات

عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ منها، يبلغ ج@رد مف@صل له@ا إل@ى الخ@صوم         
   . على نفقتهمنهاعوأخذ نسخ أو إلى ممثليهم، للإطلاع عليها بأمانة الضبط، 

  
 بت@سليم ه@ذه الوث@ائق مؤقت@ا     يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حال@ة ال@ضرورة الملح@ة،       : 842المادة  

  .إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده
  

 عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحك@م، أن الحك@م يمك@ن أن يك@ون مؤس@سا عل@ى وج@ه مث@ار تلقائي@ا، يعل@م                :843المادة  
ار، دون خ@رق  الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المث@            

  .آجال اختتام التحقيق
  .لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر

  
   دور المقرر دور المقرر--22

  
يعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة التي ي@ؤول إليه@ا الف@صل ف@ي ال@دعوى، بمج@رد قي@د عري@ضة             : 844المادة  

  .افتتاح الدعوى بأمانة الضبط
يحدد بن@اء عل@ى ظ@روف الق@ضية، الأج@ل الممن@وح للخ@صوم م@ن             يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي        

أجل تقديم المذآرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع والردود، ويجوز له أن يطل@ب م@ن الخ@صوم آ@ل م@ستند أو          
  .أية وثيقة تفيد في فض النزاع

 الت@اريخ ال@ذي يخت@تم    يجوز لرئيس تشكيلة الحكم، عندما تقتضي ظروف القضية، أن يحدد فور تسجيل العريضة،          
  .أمانة الضبطفيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق 

  
  .يتم تبليغ الطلبات والأعمال الإجرائية المختلفة أثناء التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم : 845المادة 

  
   إبلاغ محافظ الدولة إبلاغ محافظ الدولة--33

          
ت@ضي القي@ام ب@التحقيق ع@ن طري@ق خب@رة أو س@ماع         عندما تك@ون الق@ضية مهي@أة للجل@سة، أو عن@دما تق          :846المادة  

ش@@هود أو غيره@@ا م@@ن الإج@@راءات، يرس@@ل المل@@ف إل@@ى مح@@افظ الدول@@ة لتق@@ديم التماس@@اته بع@@د دراس@@ته م@@ن قب@@ل القاض@@ي    
  .المقرر

  
   الإعفاء من التحقيق الإعفاء من التحقيق--44

  
ين له من العري@ضة  يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتب      : 847المادة  

  .أن حلها مؤآد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته
        .في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة

  
  والإعذاروالإعذارالتسوية التسوية  --55    

  
، وتك@ون قابل@ة للت@صحيح بع@د ف@وات الأج@ل        عندما تكون العريضة مشوبة بعي@ب يرت@ب ع@دم القب@ول             :848المادة  

 أع@@لاه، لا يج@@وز للمحكم@@ة الإداري@@ة أن ت@@رفض ه@@ذه الطلب@@ات وإث@@ارة ع@@دم القب@@ول   829المن@@صوص علي@@ه ف@@ي الم@@ادة  
  .التلقائي إلا بعد دعوة المعنيين إلى تصحيحيها
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ت بع@د انق@ضاء الأج@ل    يشار في أمر الت@صحيح، إل@ى أن@ه ف@ي حال@ة ع@دم القي@ام به@ذا الإج@راء، يمك@ن رف@ض الطلب@ا                    
  .يوما، باستثناء حالة الاستعجال) 15(المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر 

  
عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذآرة أو ملاحظ@ات، يج@وز ل@رئيس ت@شكيلة                :849المادة  

  .الحكم أن يوجه له إعذارا برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام
     .وة القاهرة أو الحادث الفجائي، يجوز منح أجل جديد وأخيرفي حالة الق

  
إذا لم يقدم المدعي، رغم الإعذار الموجه له، المذآرة الإضافية الت@ي أعل@ن ع@ن تق@ديمها، أو ل@م يق@م          : 850المادة  

   .بتحضير الملف يعتبر متنازلا
  

   .عتبر قابلا بالوقائع الواردة في العريضةالمدعى عليه، رغم إعذاره، أية مذآرة، يإذا لم يقدم  : 851المادة 
  

   اختتام التحقيق اختتام التحقيق--66
  

عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يح@دد رئ@يس ت@شكيلة الحك@م ت@اريخ اختت@ام التحقي@ق بموج@ب أم@ر            : 852المادة  
  .غير قابل لأي طعن

ف@ي أج@ل لا يق@ل ع@ن      وس@يلة أخ@رى،   يبلغ الأمر إلى جميع الخصوم برس@الة م@ضمنة م@ع إش@عار بالاس@تلام أو بأي@ة            
   يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر) 15(خمسة عشر 

  
أي@ام قب@ل   ) 3(إذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الأمر باختتام التحقي@ق، يعتب@ر التحقي@ق منتهي@ا ثلاث@ة       : 853المادة  

  .تاريخ الجلسة المحددة
  

  .بلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكمالمذآرات الواردة بعد اختتام التحقيق، لا ت : 854المادة 
إذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق، طلبات جديدة أو أوجها جديدة، لا تقبل ما لم تأمر ت@شكيلة الحك@م      

  . التحقيقبتمديد
  

   إعادة السير في التحقيق إعادة السير في التحقيق--77
  

ع@ادة ال@سير ف@ي التحقي@ق، بموج@ب أم@ر       يجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حال@ة ال@ضرورة، أن يق@رر إ       : 855المادة  
  .غير مسبب وغير قابل لأي طعن

       . أعلاه852يبلغ هذا الأمر بنفس شروط تبليغ أمر اختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 
  

  .يمكن إعادة السير في التحقيق بناء على حكم يأمر بتحقيق تكميلي : 856المادة 
  

  .قدمة إلى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق وإعادة السير فيهتبلغ المذآرات الم : 857المادة 
  

  الفرع الثاني
  في وسائل التحقيق

  
  الخبرةالخبرة  --11

  
 م@ن ه@ذا الق@انون    145 إل@ى  125تطبق الأحكام المتعلقة ب@الخبرة المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن             : 858المادة  

  .أمام المحاآم الإدارية
  

  سماع الشهودسماع الشهود  --22
  
 م@ن ه@ذا   162 إل@ى  150تطبق الأحك@ام المتعلق@ة ب@سماع ال@شهود المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن                   : 859دة  الما

   .القانون أمام المحاآم الإدارية
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المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إل@ى  يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي   :860المادة  
  .أي شخص يرى سماعه مفيدا

  .وز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحاتآما يج
  

   المعاينة والانتقال إلى الأماآن المعاينة والانتقال إلى الأماآن--33
  

 إل@ى  146تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماآن المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن              :861المادة  
   . من هذا القانون أمام المحاآم الإدارية149
  

  خطوطخطوط مضاهاة ال مضاهاة ال--44    
  

 م@ن ه@ذا   174 إل@ى  164تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من          : 862المادة  
   .القانون أمام المحاآم الإدارية

  
  التدابير الأخرى للتحقيقالتدابير الأخرى للتحقيق  --  55

  
اردة ف@ي  يجوز لرئيس تشكيلة الحك@م تعي@ين أح@د أع@ضائها للقي@ام بك@ل ت@دابير التحقي@ق غي@ر تل@ك ال@و                   :863المادة  
    . أعلاه861 إلى 858المواد من 

  
عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يجوز لتشكيلة الحكم أن تق@رر إج@راء ت@سجيل ص@وتي أو ب@صري                  :864المادة  

   .أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها
  

 م@ن ه@ذا   124 إل@ى  108 من تطبق الأحكام المتعلقة بالإنابات القضائية المنصوص عليها في المواد  : 865المادة  
    .القانون أمام المحاآم الإدارية

  
  الفرع الثالث

  في عوارض التحقيق
  

ويحق@ق فيه@ا ح@سب الأش@كال المق@ررة لعري@ضة       . الطلبات العارض@ة ه@ي الطلب@ات المقابل@ة والت@دخل         : 866المادة  
  .افتتاح الدعوى

  
  في الطلب المقابلفي الطلب المقابل  --11

  
  . إذا آان مرتبطا بالطلب الأصلييكون الطلب المقابل مقبولا  :867المادة 

  
   .يترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل : 868المادة 

  
  في التدخلفي التدخل  --22

  
 م@ن  206 إل@ى  194تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في الم@واد م@ن     :869المادة  

  .هذا القانون أمام المحاآم الإدارية
  

  .لا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق  :870المادة 
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  الفرع الرابع
  في الادعاء بالتزوير

  
 م@ن ه@ذا   188 إل@ى  175تطبق الأحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد م@ن          : 871المادة  

  .القانون أمام المحاآم الإدارية
  

  الفرع الخامس
  في التنازل

  
 م@ن ه@ذا الق@انون    236 إل@ى  231كام المتعلقة بالتنازل المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن      تطبق الأح   :872المادة  

  .أمام المحاآم الإدارية
  

لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تمنح إشهادا بالتنازل المقدم بعد اختت@ام التحقي@ق، م@ا ل@م ي@ؤمر بإع@ادة                   :873المادة  
  .السير فيه

  
  الفصل الثالث

  في الفصل في القضية
  

  م الأولالقس
  في الجدولة

  
           .يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول آل جلسة أمام المحكمة الإدارية، ويبلغ إلى محافظ الدولة : 874المادة 

  
يجوز لتشكيلة الحك@م أو ل@رئيس المحكم@ة الإداري@ة، أن يق@رر ف@ي أي وق@ت، وف@ي حال@ة ال@ضرورة،                   :875المادة  

  .   إحدى تشكيلاتهاجدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها ب
  

  . يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية :876المادة 
  . أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة) 10(يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة 

  .بأمر من رئيس تشكيلة الحكم) 2(في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الأجل  إلى يومين 
  

  لثانيالقسم ا
  في الرد والتنحي

  
 يق@@دم طل@@ب ال@@رد بعري@@ضة ت@@ودع بأمان@@ة ض@@بط الجه@@ة الق@@ضائية الإداري@@ة الت@@ي يعم@@ل به@@ا القاض@@ي     :877المQQادة 
  .المعني

وإذا آان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة، ويف@صل في@ه             
   . أدناه882وفقا لأحكام المادة 

  
  . يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة :878لمادة ا

 م@ن  241ويجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الإشارة إلى أسباب الرد المنصوص عليها في المادة            
  .هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء

 من ه@ذا الق@انون، أن يق@دم    241بلا للرد بمفهوم المادة على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قا  أيضا  يجب  
   .لرئيس الجهة القضائية الإدارية التابع لها بغرض استبدالهطلبا 
  

  . يبلغ رئيس الجهة القضائية الإدارية نسخة من طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده :879المادة 
  

الق@@ضية، بمج@@رد تبليغ@@ه بطل@@ب ال@@رد إل@@ى ح@@ين  يج@@ب عل@@ى القاض@@ي المطل@@وب رده، أن يتنح@@ى ع@@ن  :880المQQادة 
  .الفصل فيه

  .  في حالة الاستعجال، يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية
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أي@ام  ) 10( يقدم القاضي المطلوب رده، آتابة قبول الرد أو أسباب اعتراض@ه علي@ه ف@ي أج@ل ع@شرة         :881المادة  

  .دمن تاريخ استلامه طلب الر
  

  . إذا قبل القاضي طلب الرد يتم استخلافه حالا :882المادة 
ف@ي حال@@ة الاعت@@راض عل@ى ال@@رد، وآ@@ان القاض@@ي المطل@وب رده تابع@@ا للمحكم@@ة الإداري@ة، يرس@@ل رئ@@يس المحكم@@ة     

  .  أعلاه881الملف إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادة 
يوما من ت@اريخ اس@تلام المل@ف، ف@ي غرف@ة الم@شورة برئاس@ة        ) 20(أجل عشرين يتعين أن يفصل في الطلب خلال    

  .رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل
  . من هذا القانون244وإذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق أحكام المادة 

  .طق بهيبلغ طالب الرد والمحكمة الإدارية المعنية، بقرار مجلس الدولة بمجرد الن
   

ع@@@ن ع@@@شرة ألاف دين@@@ار  لا تق@@@ل يحك@@@م عل@@@ى طال@@@ب ال@@@رد ال@@@ذي خ@@@سر دع@@@واه، بغرام@@@ة مدني@@@ة      :883المQQQادة 
  . ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة)دج10.000(

  
  القسم الثالث
  في سير الجلسة

  
ظ@اتهم ال@شفوية   بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المع@د ح@ول الق@ضية، يج@وز للخ@صوم تق@ديم ملاح              :884المادة  

  .تدعيما لطلباتهم الكتابية
  .يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات

يمكنه أيضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، أن يطلب توضيحات من آل شخص حاض@ر يرغ@ب أح@د الخ@صوم       
        .في سماعه

  
  . أعلاه884افظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة يقدم مح  :885المادة 

  
  . المحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة، ما لم تؤآد بمذآرة آتابية :886المادة 

  
 .  هذا الأخير ملاحظات شفوية يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم  :887المادة 

  
  القسم الرابع
  في الأحكام

  
   أحكام عامة أحكام عامة--11

  
 م@ن  298 إل@ى  270 تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها ف@ي الم@واد م@ن           :888المادة  

 . هذا القانون أمام المحاآم الإدارية
  

لن@صوص المطبق@ة، وي@شار إل@ى أن@ه ت@م الاس@تماع إل@ى          يتضمن الحكم أيضا، الإشارة إل@ى الوث@ائق وا      :889المادة  
القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، إلى الخصوم وممثليهم، وآ@ذا إل@ى آ@ل ش@خص ت@م س@ماعه ب@أمر         

 .من الرئيس
  

  ".يقرر" يسبق منطوق الحكم بكلمة  :890المادة 
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   تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات--22
  

ذلك الحكم قوة ال@شيء المق@ضي ب@ه، أن     حوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة          ي  :891المادة  
ت@@صحح الخط@@أ الم@@ادي أو الإغف@@ال ال@@ذي ي@@شوبه، آم@@ا يج@@وز للجه@@ة الق@@ضائية الت@@ي يطع@@ن ف@@ي الحك@@م أمامه@@ا القي@@ام         

  .بتصحيحه
ضة مشترآة منهم، آما يمكن لمح@افظ  يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعري  

  .الدولة تقديم هذا الطلب
    .يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور

  
 يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به حكم التصحيح، ويبل@غ              :892المادة  

  .الخصوم بحكم التصحيح
  .مصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعنإذا آان الحكم ال

   
   حفظ الملف حفظ الملف--33

  
تحف@@ظ أص@@ول الأحك@@ام والأوام@ر بأمان@@ة ض@@بط المحكم@@ة الإداري@@ة لك@ل ق@@ضية م@@ع الوث@@ائق المتعلق@@ة     :893المQادة  
  .بالتحقيق

س@@تلام، م@@ا ل@@م ي@@أمر رئ@@يس المحكم@@ة  ي@@ستعيد الخ@@صوم الوث@@ائق المملوآ@@ة له@@م، بن@@اء عل@@ى طل@@بهم مقاب@@ل وص@@ل بالا 
  .أن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكمالإدارية 

 .في حالة استئناف الحكم أو الأمر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، إلى جهة الاستئناف
  
     تبليغ الأحكام تبليغ الأحكام--44  

  
 .هم، عن طريق محضر قضائييتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطن  :894المادة 

  
 يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكم@ة الإداري@ة أن ي@أمر بتبلي@غ الحك@م أو الأم@ر إل@ى الخ@صوم ع@ن              :895المادة  

  .طريق أمانة الضبط
  

   المصاريف القضائية المصاريف القضائية--55
  

 م@ن  422 إل@ى   417 تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في الم@واد م@ن               :896المادة  
 . هذا القانون أمام المحاآم الإدارية

  
  القسم الخامس

  في دور محافظ الدولة
  

 يحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إل@ى مح@افظ الدول@ة،            :897المادة  
  .من تاريخ استلامه الملف) 1(لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد 

 .القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذآورافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى يجب على مح
  

  . يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب :898المادة 
والأوجه المثارة ورأيه حول آل مسألة مطروحة والحلول المقترح@ة  يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون   

 . تم بطلبات محددةللفصل في النزاع، ويخت
  

 يق@@دم مح@@افظ الدول@@ة أي@@ضا خ@@لال الجل@@سة، ملاحظات@@ه ال@@شفوية ح@@ول آ@@ل ق@@ضية فب@@ل غل@@ق ب@@اب           :899المQQادة 
 . المرافعات
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 يجب أن يشار في أحك@ام المحكم@ة الإداري@ة، بإيج@از إل@ى طلب@ات مح@افظ الدول@ة وملاحظات@ه وال@رد                 :900المادة  
  .عليها

    الباب الثاني  
  لمتبعة أمام مجلس الدولةفي الإجراءات ا

  

  الفصل الأول
 في الاختصاص

  
مجل@@س الدول@@ة آدرج@@ة أول@@ى وأخي@@رة، بالف@@صل ف@@ي دع@@اوى الإلغ@@اء والتف@@سير وتق@@دير            يخ@@تص  :901المQQادة 

  .المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المرآزية
      . خاصةآما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص

  
  . يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاآم الإدارية :902المادة 

   .آما يختص أيضا آجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
  

درج@@ة ع@@ن  يخ@@تص مجل@@س الدول@@ة ب@@النظر ف@@ي الطع@@ون ب@@النقض ف@@ي الق@@رارات ال@@صادرة ف@@ي آخ@@ر   :903المQQادة 
  .الجهات القضائية الإدارية

 . يختص مجلس الدولة آذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة
  

  الفصل الثاني
  في الدعوى

  

  القسم الأول
  في افتتاح الدعوى

  
 أع@@لاه، المتعلق@@ة بعري@@ضة افتت@@اح ال@@دعوى، أم@@ام مجل@@س   825 إل@@ى 815الم@@واد م@@ن  تطب@@ق أحك@@ام  :904المQQادة 

 .لةالدو
  

 يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذآرات الخصوم، تح@ت طائل@ة ع@دم القب@ول، م@ن ط@رف مح@ام               :905المادة  
    . أعلاه800معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذآورة في المادة 

  
اف أمام مجلس  أعلاه، فيما يخص تمثيل الأطر828 إلى 826 تطبق الأحكام الواردة في المواد من  :906المادة  
 . الدولة
  

 عندما يفصل مجلس الدولة آدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها   :907المادة  
 . أعلاه832 إلى 829في المواد من 

  
  .  الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف :908المادة 

  
  . ليس له أثر موقف الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة :909المادة 

  
  القسم الثاني
  أحكام عامة

  
 أع@لاه، أم@ام   837 إل@ى  833 تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن                 :910المادة  
  .مجلس الدولة
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  القسم الثالث
  في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

  
وق@@ف التنفي@@ذ الم@@أمور ب@@ه م@@ن ط@@رف المحكم@@ة     يج@@وز لمجل@@س الدول@@ة، إذا أخط@@ر بعري@@ضة رف@@ع     :911المQQادة 

الإداري@@ة، أن يق@@رر رفع@@ه ح@@الا، إذا آ@@ان م@@ن ش@@أنه الإض@@رار بم@@صلحة عام@@ة أو بحق@@وق الم@@ستأنف، وذل@@ك إل@@ى غاي@@ة  
  .  الفصل في موضوع الاستئناف

  
رار  عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية ق@ضى ب@رفض الطع@ن لتج@اوز ال@سلطة لق@           :912المادة  

إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من الم@ستأنف عن@دما يك@ون تنفي@ذ الق@رار الإداري المطع@ون              
فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب ت@دارآها، وعن@دما تب@دو الأوج@ه المث@ارة ف@ي العري@ضة م@ن خ@لال م@ا توص@ل إلي@ه                  

  . لمطعون فيهالتحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري ا
  

  القسم الرابع
  في وقف تنفيذ القرارات القضائية

  
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداري@ة، إذا آ@ان تنفي@ذه م@ن                  :913المادة  

اف م@ن  شأنه أن يعرض المستأنف لخ@سارة مالي@ة مؤآ@دة لا يمك@ن ت@دارآها، وعن@دما تب@دو الأوج@ه المث@ارة ف@ي الاس@تئن                    
  .شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف

  
 عندما يتم استئناف حكم صادر ع@ن المحكم@ة الإداري@ة ق@ضى بإلغ@اء ق@رار إداري لتج@اوز ال@سلطة،                  :914المادة  

بوقف تنفيذ هذا الحكم متى آانت أوجه الاس@تئناف تب@دو م@ن        يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر          
ه، إل@ى رف@ض الطلب@ات الرامي@ة إل@ى      من شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطع@ون في@ه أو تعديل@        التحقيق جدية و  

  .  لغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكمالإ
 من هذا القانون، يجوز لمجلس الدول@ة، ف@ي   912في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة  

  .  وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه الأمرأي وقت أن يرفع حالة 
  

  القسم الخامس
  في التحقيق

  
  . أعلاه، المتعلقة بالتحقيق أمام مجلس الدولة873 إلى 838 تطبق الأحكام الواردة في المواد من  :915المادة 

  
  الفصل الثالث
  في القرارات

  
  .لقة بالفصل في القضية أمام مجلس الدولة أعلاه، المتع900إلى  874تطبق أحكام المواد من   :916المادة 

  
  الباب الثالث
  في الاستعجال

  

  الفصل الأول
  في قاضي الاستعجال

  
   . دعوى الموضوعيفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في  :917المادة 

  
  . يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة :918المادة 

  .لحق، ويفصل في أقرب الآجاللا ينظر في أصل ا
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  الفصل الثاني
  في الاستعجال الفوري

  

    القسم الأول  
  في سلطات قاضي الاستعجال

  
يكون موضوع طلب إلغ@اء آل@ي أو جزئ@ي، يج@وز     و عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض،     :919المادة  

 معينة منه متى آانت ظروف الاستعجال تبرر ذل@ك،  لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار 
  .ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

  .عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال
     .ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب

  
 أع@لاه، إذا آان@ت   919ن لقاضي الاس@تعجال، عن@دما يف@صل ف@ي الطل@ب الم@شار إلي@ه ف@ي الم@ادة           يمك :920المادة  

 من الأشخاص ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة
الإدارية أثن@اء ممارس@ة س@لطاتها،    المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية           

  .متى آانت هذه الانتهاآات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات
  .ساعة من تاريخ تسجيل الطلب) 48(يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين 

   
 التدابير الضرورية الأخرى،    في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل           :921المادة  

  .دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق
وف@ي حال@@ة التع@دي أو الاس@@تيلاء أو الغل@@ق الإداري، يمك@ن أي@@ضا لقاض@ي الاس@@تعجال أن ي@@أمر بوق@ف تنفي@@ذ الق@@رار      

  .  الإداري المطعون فيه
  

في أي وقت وبن@اء عل@ى مقت@ضيات     ذي مصلحة، أن يعدل  آلاضي الاستعجال، بطلب من    يجوز لق   :922المادة  
  .جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها

  
  القسم الثاني
  في الإجراءات

  
  .   يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، آتابية وشفوية :923المادة 

  
ستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب  عندما لا يتوفر الا     :924المادة  
  .بأمر مسبب

وعن@@دما يظه@@ر أن الطل@@ب لا ي@@دخل ف@@ي اخت@@صاص الجه@@ة الق@@ضائية الإداري@@ة، يحك@@م القاض@@ي بع@@دم الاخت@@صاص    
  . النوعي

  
ا للوقائع والأوج@ه   يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجز        :925المادة  

  .المبررة للطابع الاستعجالي للقضية
  

 يجب أن ترفع العريضة الرامية إلى وقف تنفي@ذ الق@رار الإداري أو بع@ض آث@اره، تح@ت طائل@ة ع@دم               :926المادة  
  . القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع

  
  .تعلقة بطلب التسوية والإعذار أعلاه، الم848 لا تطبق في مادة الاستعجال أحكام المادة  :927المادة 

  
 تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكم@ة، لتق@ديم       :928المادة  

   .هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذارمذآرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام 
  

 أع@لاه،  920 أو الم@ادة  919ت مؤس@سة وفق@ا لأحك@ام الم@ادة      عندما يخط@ر قاض@ي الاس@تعجال بطلب@ا          :929المادة  
  . يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق



 106

 أع@@لاه، 926 تعتب@@ر الق@@ضية مهي@@أة للف@@صل بمج@@رد اس@@تكمال الإج@@راء المن@@صوص علي@@ه ف@@ي الم@@ادة   :930المQQادة 
  .والتأآد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة

  
 يخت@@تم التحقي@@ق بانته@@اء الجل@@سة، م@@ا ل@@م يق@@رر قاض@@ي الاس@@تعجال تأجي@@ل اختتام@@ه إل@@ى ت@@اريخ لاح@@ق    :931مQQادة ال

  .ويخطر به الخصوم بكل الوسائل
  الجلسة وقبل اختتام التحقيق ومباشرةد المقدمة بعفي الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذآرات والوثائق الإضافية 

  . محضر قضائي، بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضيإلى الخصوم الآخرين عن طريق
      . يفتتح  التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى

  
بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال  أعلاه، يجوز إخبار الخصوم 843 خلافا لأحكام المادة   :932المادة  
  . الجلسة
  

  . أعلاه932 و931 يجب أن يتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبيق أحكام المادتين  :933المادة 
  

  .    يتم التبليغ الرسمي للأمر الإستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال :934المادة 
  

  . ليغ للخصم المحكوم عليه يرتب الأمر الاستعجالي أثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التب :935 المادة
  .لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدورهغير أنه، يجوز 

يبلغ أمين ضبط الجل@سة، ب@أمر م@ن القاض@ي، منط@وق الأم@ر ممه@ورا بال@صيغة التنفيذي@ة ف@ي الح@ال إل@ى الخ@صوم                          
  .مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك

  
  القسم الثالث
  في طرق الطعن

       
  . أعلاه، غير قابلة لأي طعن922 و921 و919وامر الصادرة تطبيقا للمواد الأ  :936المادة 

  
 أع@لاه، للطع@ن بالاس@تئناف أم@ام مجل@س الدول@ة         920طبق@ا لأحك@ام الم@ادة        تخضع الأوامر ال@صادرة       :937المادة  

  .يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ) 15(خلال همسة عشر 
  . ساعة) 48( يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين في هذه الحالة،

  
 في حالة استئناف أمر ق@ضى ب@رفض دع@وى الاس@تعجال أو بع@دم الاخت@صاص الن@وعي ص@در وفق@ا             :938المادة  

  ).1( أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد 924للمادة 
  

  الفصل الثالث
  قالاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقي

  

  القسم الأول
  في إثبات الحالة

  
الوقائع، بموجب أمر على عريضة  يجوز لقاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أآثر من إثبات حالة          :939المادة  

ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يعين خبيرا ليقوم ب@دون ت@أخير، بإثب@ات حال@ة الوق@ائع الت@ي م@ن ش@أنها أن ت@ؤدي                  
  .ضائيةإلى نزاع أمام الجهة الق

  .عين على الفورميتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير ال
  

  القسم الثاني
  في تدابير التحقيق

  
 يجوز لقاضي الاس@تعجال، بن@اء عل@ى عري@ضة، ول@و ف@ي غي@اب ق@رار إداري م@سبق، أن ي@أمر بك@ل                     :940المادة  

  .تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق
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  .أجل للرد من قبل المحكمة للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد  يتم التبليغ الرسمي :941المادة 
  

    الفصل الرابع  
  الاستعجال في مادة التسبيق المالي

  
 يجوز لقاض@ي الاس@تعجال أن يم@نح ت@سبيقا مالي@ا إل@ى ال@دائن ال@ذي رف@ع دع@وى ف@ي الموض@وع أم@ام                          :942المادة  

  .فة جديةالمحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بص
      .ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان

  
 يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ق@ابلا للاس@تئناف أم@ام مجل@س الدول@ة خ@لال أج@ل خم@سة             :943المادة  

  . يوما من تاريخ التبليغ الرسمي) 15(عشر 
  

أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي طل@ب ذل@ك، م@ا    ف، يجوز له  إذا نظر مجلس الدولة في الاستئنا     :944المادة  
  .لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية

   .التسبيق لتقديم ضمانويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا 
  

أن  يجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا آان تنفيذه م@ن ش@أنه       :945المادة  
يؤدي إلى نتائج لا يمك@ن ت@دارآها وإذا آان@ت الأوج@ه المث@ارة تب@دو م@ن خ@لال التحقي@ق جدي@ة، وم@ن طبيعته@ا أن تب@رر                     

  .   إلغاءه ورفض الطلب
  الفصل الخامس

  الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات
  

زام@ات الإش@هار أو المناف@سة    الإخ@لال بالت المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حال@ة      يجوز إخطار     :946المادة  
  .التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية

يتم هذا الإخطار من قبل آل من له مصلحة ف@ي إب@رام العق@د وال@ذي ق@د يت@ضرر م@ن ه@ذا الإخ@لال، وآ@ذلك لممث@ل                       
  . مؤسسة عمومية محليةالدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو

  .يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد
يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المت@سبب ف@ي الإخ@لال بالامتث@ال لالتزامات@ه، وتح@دد الأج@ل ال@ذي يج@ب أن يمتث@ل                    

  .فيه
  .ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد

ك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتج@اوز ع@شرين              ويمكن لها آذل  
  .يوما) 20(

       
يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلب@ات المقدم@ة         ) 20(تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين         :947المادة  

  . أعلاه946لها طبقا للمادة 
  

  الفصل السادس
  لمادة الجبائيةالاستعجال في ا

  
 يخ@ضع الاس@تعجال ف@ي الم@@ادة الجبائي@ة للقواع@د المن@صوص عليه@@ا ف@ي ق@انون الإج@راءات الجبائي@@ة           :948المQادة  

  .ولأحكام هذا الباب
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  الباب الرابع
  في طرق الطعن

  

  الفصل الأول
  العاديةفي طرق الطعن 

  

  القسم الأول
  في الاستئناف

  
اس@@تدعي ب@@صفة قانوني@ة، ول@@و ل@@م يق@دم أي دف@@اع، أن يرف@@ع   الخ@صومة أو   يج@@وز لك@ل ط@@رف ح@@ضر   :949المQادة  

      .استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  

يوم@ا بالن@سبة   ) 15(ويخفض هذا الأجل إلى خم@سة ع@شر       ) 2( يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين        :950المادة  
  . الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصةللأوامر

ت@@سري ه@@ذه الآج@@ال م@@ن ي@@وم التبلي@@غ الرس@@مي للأم@@ر أو الحك@@م إل@@ى المعن@@ي، وت@@سري م@@ن ت@@اريخ انق@@ضاء أج@@ل          
  .المعارضة إذا صدر غيابيا

  . تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ
  

ل@@ة س@@قوط حق@@ه ف@@ي رف@@ع الاس@@تئناف    يج@@وز للم@@ستأنف علي@@ه، اس@@تئناف الحك@@م فرعي@@ا حت@@ى ف@@ي حا    :951المQQادة 
  .الأصلي

  .لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا آان الاستئناف الأصلي غير مقبول
    .يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل

  
ئناف إلا م@ع الحك@م الفاص@ل ف@ي        لا تكون الأحكام الصادرة قبل الف@صل ف@ي الموض@وع، قابل@ة للاس@ت                :952المادة  

  .موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة
  

  القسم الثاني
  في المعارضة

  
  . تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاآم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة :953المادة 

  
  .  التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابيمن تاريخ) 1( ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد  :954المادة 

  
  . للمعارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك :955المادة 

  
  الفصل الثاني

  في طرق الطعن غير العادية
  

    القسم الأول  
  في الطعن بالنقض

  
ر محل الطعن، ما ل@م  يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرا) 2( يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين      :956المادة  

  . ينص القانون على خلاف ذلك
  

  .  توزع الطعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة :957المادة 
  

  . عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع :958المادة 
  

 من هذا القانون أمام مجل@س  358وجه النقض المنصوص عليها في المادة   الأحكام المتعلقة بأ    تطبق  :959المادة  
  .  الدولة
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  القسم الثاني
  في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

  
يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل ف@ي          :960المادة  
  .أصل النزاع

  . حيث الوقائع والقانونيفصل في القضية من جديد منو
  

 تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغي@ر الخ@ارج ع@ن الخ@صومة المن@صوص عليه@ا ف@ي الم@واد م@ن                  :961المادة  
  .  من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية389 إلى 381
  

علق@@ة بالعري@@ضة  التحقي@@ق ف@@ي اعت@@راض الغي@@ر الخ@@ارج ع@@ن الخ@@صومة ب@@نفس الأش@@كال المت  ى يج@@ر :962المQQادة 
  . وما يليها من هذا القانون815المنصوص عليها في المادة 

  
    القسم الثالث  

  في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير
  

  .  من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية287 و286 تطبق أحكام المادتين  :963المادة 
  

اء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح  يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخط    :964المادة  
  .الدعوى

ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار   ) 2(في أجل شهرين    يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية       
  .المشوب بالخطأ

  
من@صوص عليه@ا ف@ي الم@ادة      ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيه@ا وفق@ا للأش@كال والإج@راءات ال             :965المادة  

  . من هذا القانون285
  القسم الرابع

  في دعوى التماس إعادة النظر
  

    .لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  :966المادة 
  

  : إحدى الحالتين الآتيتين يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في  :967المادة 
    ، أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة إذا اآتشف-1
  . إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة آانت محتجزة عند الخصم-2
  

يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من ) 2(النظر بشهرين يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة        :968المادة  
  .  التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصمتاريخ اآتشاف

  
  . لا يجوز تقديم إلتماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس :969المادة 

  
  الباب الخامس

  في الصلح والتحكيم
  

  الفصل الأول
  في الصلح

  
   .إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل يجوز للجهات القضائية الإدارية  :970المادة 

  
  .  يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة :971 المادة
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  . يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم :972المادة 
  

لاتف@اق علي@ه، وي@أمر بت@سوية     بين فيه ما ت@م ا لة الحكم محضرا، ي إذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكي :973المادة  
  .ير قابل لأي طعنلق الملف، ويكون هذا الأمر غالنزاع وغ

  
  . لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها :974المادة 

  
  الفصل الثاني
  في التحكيم

  

  القسم الأول
  في الإجراءات

  
 أعلاه، أن تجري تحكيما إلا في الحالات ال@واردة ف@ي   800لا يجوز للأشخاص المذآورة في المادة    :975المادة  

  .  الجزائر وفي مادة الصفقات العموميةاالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه
  

  .ة الإدارية تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، أمام الجهات القضائي :976المادة 
  .بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيينعندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء 

عندما يتعلق التحك@يم بالولاي@ة أو البلدي@ة، ي@تم اللج@وء إل@ى ه@ذا الإج@راء عل@ى الت@والي، بمب@ادرة م@ن ال@والي أو م@ن                    
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي

ا يتعل@@ق التحك@@يم بمؤس@@سة عمومي@@ة ذات ص@@بغة إداري@@ة، ي@@تم اللج@@وء إل@@ى ه@@ذا الإج@@راء بمب@@ادرة م@@ن ممثله@@ا     عن@@دم
  .القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها

  
  القسم الثاني

    في تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيها  
  

ي@ذ أحك@ام التحك@يم وط@رق الطع@ن فيه@ا عل@ى        المقتضيات الواردة في ه@ذا الق@انون المتعلق@ة بتنف      تطبق    :977المادة  
   .أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية

  الباب السادس
  في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية

  

  الفصل الأول
  أحكام عامة

   
  عن@@دما يتطل@@ب الأم@@ر أو الحك@@م أو الق@@رار، إل@@زام أح@@د الأش@@خاص المعنوي@@ة العام@@ة أو هيئ@@ة تخ@@ضع  :978المQQادة 

المطل@وب   باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، ت@أمر الجه@ة الق@ضائية الإداري@ة        منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية    
  .  منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء

  
 الأش@@خاص المعنوي@@ة العام@@ة أو هيئ@@ة تخ@@ضع عن@@دما يتطل@@ب الأم@@ر أو الحك@@م أو الق@@رار، إل@@زام أح@@د : 979المQQادة 

منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أم@رت به@ا ب@سبب ع@دم طلبه@ا          
  .في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد

  
 أع@لاه،  979 و978 يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للم@ادتين      :980المادة  

  .أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها
  

في حالة ع@دم تنفي@ذ أم@ر أو حك@م أو ق@رار ق@ضائي، ول@م تح@دد ت@دابير التنفي@ذ، تق@وم الجه@ة الق@ضائية               : 981المادة  
  .لوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديديةالمط

  
  . تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر :982المادة 
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 ف@@ي حال@@ة ع@@دم التنفي@@ذ الكل@@ي أو الجزئ@@ي، أو ف@@ي حال@@ة الت@@أخير ف@@ي التنفي@@ذ، تق@@وم الجه@@ة الق@@ضائية      :983المQQادة 
  .امة التهديدية التي أمرت بهاالإدارية بتصفية الغر

  
  . يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة :984المادة 

  
 يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة              :985المادة  

  .الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية
  

 عندما يقضي الحكم الحائز لقوة ال@شيء المق@ضي ب@ه ب@إلزام أح@د الأش@خاص المعنوي@ة العام@ة، ب@دفع                   :986المادة  
  .مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول

  
  الفصل الثاني

  في الأحكام المطبقة على المحاآم الإدارية ومجلس الدولة 
  

ز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخ@اذ الت@دابير ال@ضرورية لتنفي@ذ حكمه@ا                لا يجو   :987المادة  
النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل      

  .أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم) 3(ثلاثة 
  .يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجلغير أنه فيما 

في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحك@وم علي@ه، لاتخ@اذ ت@دابير تنفي@ذ معين@ة، لا           
  .يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل

  
دارة م@@ن أج@@ل تنفي@@ذ الحك@@م ال@@صادر ع@@ن الجه@@ة الق@@ضائية   ف@@ي حال@@ة رف@@ض ال@@تظلم الموج@@ه إل@@ى الإ  :988المQQادة 

  . أعلاه، بعد قرار الرفض987الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 
  

 في نهاية آل سنة، يوجه رئيس آل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدول@ة ح@ول ص@عوبات        :989المادة  
  .التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة

  
  اب الخامسالكت

  في الطرق البديلة لحل النزاعات
  

  الباب الأول
  في الصلح والوساطة

  

  الفصل الأول
  في الصلح

  
  . يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة :990المادة 

  
 لم توج@د ن@صوص خاص@ة     تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما            :991المادة  

  .في القانون تقرر خلاف ذلك
  

 يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين ال@ضبط وي@ودع بأمان@ة ض@بط الجه@ة          :992المادة  
  .القضائية

  
  . يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط :993المادة 

  
  
  
  


